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البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظرية استعمال الحق

سعدون يسين
LMDطالب دكتوراه
 جامعة مولود معمري تيزي وزو

-الملخص بالعربية

شكل التعسف في استعمال الحق نظرية عامة تطبق على جميع الأفعال الصادرة عن الفرد و لو تدخل في ضمن ممارسة حقه 

ضمن الإطار الذي يسمح به القانون، غير أنه يخالف الوظيفة الاجتماعية للحق لأن طبيعة الحق لا يضر بالغير و لا يمكن أن 

يجانب مبدأ حسن النية ، و ذلك بإتيان الفرد سلوك يتضمن الغش . وردت نظرية التعسف في استعمال الحق في ظل الأمر -75

58 في المادة 40 قانون مدني و ذلك في الكتاب الذي يتضمن الأحكام العامة، غير أنه بتعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 

10-05 المؤرخ في 20 يونيو 2005 نقلت المادة 40 السالفة الذكر إلى نص المادة 124 مكرر قانون 10-05 و ذلك في الباب الثاني 

المتضمن الالتزامات و العقود ، يثور السؤال عن مدى امكانية تأسيس الشرط التعسفي على نظرية التعسف في استعمال الحق.

ب- الملخص بالفرنسية

     Abu de droit est une théorie générale qui s’applique sur l’ensemble des actes accompli par une personne qui 

n’est pas interdit par une règle juridique mai il est contraire a la fonction social de droit ,celle de ne pas nuire a 

l’autre et n’est pas contraire au principe de bon foie. 

       La théorie de l’Abu de droit est cité par l’ordonnance 75-58 article 40 de code civil dans le livre contenant 

les règle général ,mai la modification de code civil par la loi n 05-10°qui date du 20 janvier 2005 article 40 pré-

cèdent été transfèrè à l’article 124 bis de la loi 05-10 dans le chapitre deux contenant les obligation et contrats,  

ainsi une question se pose sur le fondement de la clause abusive sur la théorie de droit 

المقدمة

بل هي فكرة عتيقة تمتد أصولها إلى النظم القانونية القديمة،و اذا كان   ، ليست نظرية استعمال الحق بالنظرية الحديثة 

بعض،كالقانون الروماني قد اقتصر على ايراد بعض التطبيقات لها، إلا أن نظما أخرى كالشريعة الإسلامية قد عرفتها كنظرية 

عامة تنصرف إلى كافة الحقوق .

و يتبني  قانون حماية المستهلك الفرن�سي معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية كمعيار في تحديد الشرط التعسفي، ثار 

جدل في الفقه في مدى تأسيس الشرط التعسفي على نظرية التعسف في استعمال الحق.

يعتبر هذا المعيار معيارا شخصيا، فالمادة 35 من قانون 1978 تتطلب أن يكون الشرط مفروض على غير المحترفين أو المستهلكين 

بسبب تعسف المحترف في استخدام تفوقه الاقتصادي.ولقد احتدم الخلاف الفقهي حول المقصود بالتعسفAbus،أهو 
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تعسف الحق؟ أو تعسف الموقف؟ وقد ذهب بعض الفقه إلى القول إن التعسف المقصود هو تعسف في استعمال الحق حسب 

ما هو معروف في القواعد العامة. ومرد هذا الرأي ما رآه أحد النواب في البرلمان الفرن�سي، وهو بصدد مناقشة مشروع قانون 

10 – 01 – 1978 أن المشروع المطروح للنقاش يمنع المحترف الذي ينفرد بوضع شروط العقد أن يتجاوز حدوده التعاقدية 

)السلطة(إضرارا بالمستهلك، لأن هذا التجاوز لا يعني سوى التعسف في استعمال الحق الذي يعني تجاوز الغائية الاجتماعية 

للحقوق الشخصية وتدفق ذا الخصوص مسألة ما إذا كان انفراد المحترف بوضع شروط العقد بمحرر يعد مسبقا ليعرض على 

المتعاقد هل يعتبر بمثابة حق شخ�صي أم لا ؟ .

بالامتثال لسلوك تقتضيه القواعد   ، المقدمة يشكل مبدأ حسن النية قاعدة أخلاقية ترتب التزامات على عاتق المتعاقدين 

الاجتماعية ، و يشكل معيار  الرجل العادي النزيه مقياس في تحديد السلوك التعسفي و الإضرار بالغير ، حاول  بعض الفقه 

تأسيس التعسف في عقد الإذعان على أنه سلوك منافي للوظيفة الاجتماعية للحق ) أولا(1 ، بينما ذهب MUCK-STOFFEL  و 

بعض الفقهاء في فرنسا إلى عكس ذلك و يرى أن التعسف هو تجاوز لحدود الحرية بشكل يخالف القاعدة القانونية الملزمة التي 

تحد من حرية الإرادة )ثانيا(2.

أولا: التعسف سلوك منافي للوظيفة الاجتماعية للحق -)نظرية التعسف في استعمال الحق(-

حاول بعض الفقه مقاربة الشرط التعسفي بالاستعمال التعسفي لل3حق، و ذلك باعتبار حرية التعبير عن الإرادة يمثل ممارسة 

حق )1(، مما أدى إلى البحث عن الشرط التعسفي على ضوء المادة 124 مكرر قانون مدني )2( .

1-حرية التعبير عن الإرادة هو ممارسة حق

       يترتب عن الالتزام الثاني في مبدأ حسن النية التزام بالتعاون بين المتعاقدين الأمر الذي يفرض على المتعاقدين سلوك لا يتنافى 

مع مبدأ حسن النية )التعسف في استعمال الحق(4 .

يرى demogue أنه لا ينحصر مبدأ حسن النية في قواعد النزاهة و الثقة فحسب، و إنما يشمل بعد أخلاقي ، يفرض التعاون بين 

المتعاقدين ، و ذلك لأن العقد بحسب رأيه  يحقق  مصالح متقابلة، و  هذا يقت�ضي على المتعاقدين سلوك لا يتنافى مع قواعد 

حسن النية وفقا لمعيار الرجل العادي ، و هذا عملا بالنظرية الاجتماعية للعقد التي تكون العدالة أساسها5 .

     و يرى أن استغلال احد المتعاقدين وضعيته الاقتصادية في التعسف في تحديد شروط العقد يشكل خطأ وفق مقتضيات 

و يتضمن الخطأ حسبه عنصرين، عنصر موضوعي يتمثل في اعتداء على حق، و عنصر شخ�صي يتمثل  مبدأ حسن النية6، 

في أن يكون المعتدي مدركا أو كان في وسعه أن يدرك الاعتداء على حق الغير7 . ذلك أن مبدأ حسن النية يقت�ضي التعاون بين 

المتعاقدين في تكوين العقد، و يجب أن يكون الهدف من التعاون تحقيق مصالح متبادلة  بشكل يراعي  الطرف القوي في إدراج 

بنود العقد  مصلحة المتعاقد الضعيف، و بالنتيجة  فان  استغلال أحد المتعاقدين وضعيته العقدية في إدراج شروط تعسفية  

يشكل تعسف في استعمال الحق8 .

demogue من خلال مقابلة الحرية التعاقدية بالحق، و يرون أن       و حاول جانب من الفقه تبرير هذا الطرح الذي جاء به 

التعبير عن الإرادة ناتج عن ممارسة الحق9، و هذا الوضع هو الذي يفسر تأسيس الشرط التعسفي على نظرية التعسف في 
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استعمال الحق،لأن الإرادة عاجزة على إنشاء أثار قانونية ، إن لم يكن التعبير عنها ناتجا عن ممارسة الحق ، لأن الإرادة ما هي إلا 

العضو المنفذ ، فممارسة الحق هي التي تعطي القدرة لصاحبه حتى ينشأ حقوق أخرى عن طريق العقد10 .

    و يقارب هذا الاتجاه بين الحرية و الحق لأن حرية التعاقد ليست إلا مظهرا من مظاهر الحرية،و  يرى الأستاذ ANCEL   » لا 

يمكن التمييز بين الحق و الحرية و أن  المحاولات الفقهية المختلفة في التمييز بين الحق و الحرية انتهت بنتائج متعارضة ، هذا 

ما يبين أنه لا يمكن فصل الحق عن  الحرية »11.

     و يرى جانب أخر من الفقه أن الحق وجه من أوجه الحرية ، لان مجال الحرية أوسع من الحق، و  إذا كان كل حق يقابله حرية 

فليس كل حرية يقابلها حق ، و يقول الفقيه Rouast  »الحق وجه من أوجه الحرية لأن الحرية تشمل الحق و لا ترادفه  »12 .

      و تبنت محكمة الاستئناف الكندية البعد الأخلاقي لمبدأ حسن النية من حيث إقرار فكرة  احتواء التعسف في استعمال الحق 

وضعية التعسف في استغلال وضعية التفوق الاقتصادي، و ذلك  من خلال  قرار مؤرخ في سنة 1990 في قضية houle  الذي 

ورد فيه13 : ) يكون استعمال الحق حسب قواعد العدالة و النزاهة ، و الذي يعد السلوك الذي ترتضيه القواعد الاجتماعية ( 

. وتقول lefebvre Brigitteفي هذا الشأن » يفرض التفسير الواسع لمبدأ حسن النية جزاء على استغلال المحترف وضعية 

التفوق الاقتصادي« (14 .

      و تبنت محكمة النقض الفرنسية  هذا الاتجاه و اعتبرت أن  التعسف في الوضعية العقدية يشكل إخلال بمبدأ حسن النية 

في بعده الأخلاقي، و بالنتيجة إخلال بالالتزام عقدي  طبقا لنص المواد  1134 و 1135 من القانون المدني الفرن�سي15، حيث صدر 

قرار عن الغرفة المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 1 ديسمبر 1995 ورد فيه: ) إذ لم يتم تحديد ثمن المبيع في العقد 

الأسا�سي ، و اتفق المتعاقدين على أن يقوم البائع بتحديده لاحقا ، يترتب على حالة تعسف البائع في تحديد الثمن فسخ العقد 

و التعويض ، دون أن يمتد الأثر إلى البطلان (16 . 

      يتبين من هذا القرار أن التعسف في استعمال الحق هو أساس الشرط التعسفي، و هذا ما يتجلى في الأثر الذي رتبته محكمة 

النقض الفرنسية على الشرط التعسفي ، اذ لا يشكل عيب في تكوين العقد ، و انما يمتد الى تنفيذه من خلال الجزاء الذي أقرته 

المحكمة في التعويض و الفسخ17.

ثانيا: البحث على الشرط التعسفي على ضوء نص المادة 124 مكرر 1 قانون مدني 

      وأيد الفقه الفرن�سي هذا القرار غير أنه اختلف بين طرف يرى أن الشرط التعسفي أساسه نية المتعاقد القوي في الإضرار 

بالغير الواردة في الحالة الأولي المنصوص عليها في المادة 124مكرر 1 تقنين مدني جزائري18 ، و يرى جانب أخر أن التعسف أساسه 

الغرض في تحقيق فائدة غير مشروعة، و هذا المفهوم ينطبق مع الحالة الثالثة التي جاءت بها نص المادة السالفة الذكر، لأن 

التعسف يأتي فعل خارج عن النظام العام و الآداب19 .

     و هذا المفهوم لا ينطبق مع مفهوم الشرط التعسفي، لأن المتعاقد القوي لا يهدف من خلال تعاقده الإضرار بالغير أو تحقيق 

مصلحة غير مشروعة، و إنما يهدف المتعاقد القوي إلى تحقيق ميزة مفرطة20، و هذا ما ذهب إليه بعض الفقه على أساس أن 

المتعاقد القوي يبحث عن ميزة مفرطة، و التعسف غالبا ما يصاحبه نفوذ اقتصادي ، فالميزة المجحفة التي تمثل نتيجة الشرط 
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التعسفي و هدفه ، تتمثل في ذلك التفاوت الشاسع بين الضرر الذي يلحق الغير و بين المنفعة التي تعود على صاحب الغير ، دون 

أن تقترن بغاية غير مشروعة21.

أن تحديد المقصود من التعسف يسترشد فيه 18 وفي نفس التوجه رأى بعض الفقه العربي بنص المادة الخامسة من القانون 

19 استعمال الحق تعسفيا. ولما كان الشرط في العقد حقا فإنه يكون  المدني المصري، التي تنص على ثلاثة أحوال يكون فيها 

تعسفيا لو انطبق عليه أي من أحوال نص المادة الخامسة. وعليه يكون الشرط في العقد تعسفيا إذا لم يقصد منه صاحبه 

سوى الإضرار بالطرف الآخر، كأن يورد رب العمل في لائحة المؤسسة بندا مفاده أن العامل يجب أن يكون أمام المؤسسة ساعة 

على الأقل قبل أوقات العمل صباح كل يوم22، أو إذا كانت المصالح التي يرمي الطرف القوي إلى تحقيقها من إدراج هذا الشرط 

قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع الأضرار التي تصيب الطرف الآخر بسببها، من ذلك اشتراط المؤمن أن يقدم المستأمن 

في عقد التأمين ضد العجز عن العمل، شهادة بعجزه عن العمل صادرة عن كبير أطباء الطب الشرعي في العاصمة، في الوقت 

الذي يمكن الاكتفاء بشهادة أي طبيب شرعي في المكان الذي يقطن به المستأمن. أو إذا كانت المصالح التي يرمي صاحب الشرط 

إلى تحقيقها من إدراجه في العقد .

-من حيث الموضوع: كان ينبغي على المشرع النص على الأصل في استعمال الحق، وهو أن استعماله استعمالا مشروعا دون 

تعسف لا يرتب المسؤولية إذا أحدث ضررا للغير، ومن ثم إذا استعمل الحق استعمالا تعسفيا يرتب مسؤولية في حق صاحبه 

إذا أضر بالغير23.

وهذا خلاف ما ذهبت إليه باقي التشريعات وكان من المفترض أن  وأهمل ذكر الأصل،  لكن المشرع الجزائري أورد الاستثناء   

المشرع الجزائري في تعديله الأخير أن يتم�شى وما أورده الفقه من ملاحظات حول وضع هذه النظرية، لكن ما حدث أن المشرع 

تبنى اتجاها آخر بصدد هذه النظرية، وألحقها بباب المسؤولية عن الأعمال الشخصية بعد استحداثه لنص المادة 124 وإلغائه 

41 من القانون المدني، والغريب أن المشرع بموقفه هذا يكون قد تبنى الرأي المرجوح المهجور الذي لا يميل إليه  لنص المادة 

أغلب الفقه العربي والغربي على السواء، والذي يرى أصحابه أن التعسف في استعمال الحق هو تجسيد لفكرة الخطأ التي 

تقوم عليها المسؤولية عن الأعمال الشخصية. والذي يبدو غير مبرر أن المشرع قد تبنى هذا الرأي في الوقت الذي تذهب فيه 

أغلب التشريعات وآراء الفقه إلى القول بشمول فكرة التعسف في استعمال الحق لكل فروع القانون24، والابتعاد عن القول 

بأن باب المسؤولية يغطي هذه الفكرة ومن هذا نخلص بشأن الرأي القائل بأن التعسف في التفوق الاقتصادي هو التعسف 

في استخدام الحق، إلى القول بأنه من الصعب في ظل الظروف المشار إليها، والانتقادات الموجهة إلى هذا الرأي النظر لتحريم 

الشروط التعسفية على أنه مجرد تطبيق لمفهوم التعسف في استخدام الحق.25

ثانيا: التعسف تجاوز حدود الحرية التعاقدية

          يرى جانب من الفقه أنه لا يشكل التعسف تجاوز في حدود الحق، لأنه يستند بطبيعته الى قانون يقره، بينما التعسف 

ما هو إلا ممارسة حرية بشكل يجاوز حدودها على أساس قواعد قانونية خاصة تحد من هذه الحرية بهدف حماية المصلحة 

العامة و الخاصة26 ، فالتعسف إذن ما هو إلا تعسف في ممارسة سلطة واقع )1(، و هو مستقل عن مبدأ حسن النية  يستند 
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إلى نصوص خاصة تقره )2( .

1-التعسف ممارسة سلطة واقع 

       لا تخلو نظرية التعسف في استعمال الحق من النقد سواء لاعتبارات شكلية أو موضوعية فبالنظر إلى موقع المادة 124مكرر 

1 تقنين مدني جزائري بعد تعديل القانون المدني بموجب أمر 10-05 الذي قام بنقل المادة 2741 ، التي كانت تقع ضمن الأحكام 

العامة للقانون  إلى نص المادة 124مكرر1  الواردة ضمن أحكام المسؤولية عن الفعل الشخ�صي ، و بالنتيجة فان التعسف في 

استعمال الحق نظرية أجنبية عن العقد لأنها لم ترد ضمن الأحكام العامة و لا في المواد الخاصة بالعقد28 .

       و إن الاتجاه الذي تبنى نظرية التعسف في استعمال الحق أساس الشرط التعسفي ، يساوي بين الحق  و الحرية ، من حيث 

أن كلاهما يؤديان وضيفة اجتماعية ، حدد القانون مضمونها  غير أنه تتعارض الوظيفة اجتماعية مع مبدأ الحرية التعاقدية 

، لأن ذلك يتعارض مع  أنه لا يمكن أن تؤدي الحرية التعاقدية وضيفة اجتماعية     MUNCK STOFFEL ، حيث يرى  بذاته 

المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأس مالي ، في إزالة القيود أمام المبادرة الفردية29 ، و ما في الأمر أنه تحافظ الحرية التعاقدية 

على قداستها لكن تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي ، يجعلها مبدأ غير مطلق و إنما محدد بقيود لا يجوز للمتعاقد تجاوزها ، 

المتمثلة في القانون الذي يسمو على إرادة الفرد30 .

و يختلف الحق عن الحرية خاصة في أساس كل منهما، حيث إذا كان أساس الحق واقعة قانونية يستند إلى قاعدة قانونية في 

نشأته، بينما لا تستند الحرية إلى نص قانوني معين و إنما تنشأ الحرية مستندة إلى المبادئ العامة ، كما أن الحق ينشأ للشخص 

الذي حدده القانون بينما الحرية تنشأ لأشخاص غير محددين، و يكون موضوع الحق محدد بينما موضوع الحرية غير محدد و 

وواضح31 .

و يتبين من خلال التمييز بين الحق و الحرية أن التحديد الأحادي لبنود العقد حرية و ليس حق لأنه لا يستند إلى نص قانون 

معين ، و إنما ينشا عن الواقع الاقتصادي الذي أفرز مراكز عقدية غير متساوية، و  يمثل التحديد الأحادي لبنود العقد ممارسة 

سلطة واقع ، و هذا ما جاء به   )Lasbordes)V في كتابه العقود الغير المتساويةdéséquilibres contrats les« 32 »  أنه أفرز الواقع 

الاقتصادي سلطة فعلية يتمتع بها صاحب المركز القوي في الساحة الاقتصادية يخوله سلطة فرض بنود العقد على الطرف 

الضعيف و لا يمكن لهذا الأخير مناقشتها،  و يرى أنه يترتب عن تعسف المتعاقد القوي في استعمال سلطة التفوق الاقتصادي 

انتشار الشروط التعسفية33 .

2-التعسف يخالف قاعدة قانونية

يختلف التعسف عن الاخلال بالقواعد الأخلاقية المنبثقة عن مبدأ حسن النية34، حيث لا يشترط إثبات أن التعسف مخالف 

لقواعد النزاهة و الثقة في التعامل، و إنما يكفي إثبات أن السلوك يحظره القانون لأنه يشكل إخلال بتوازن العقد الذي ينظمه 

قانون حماية المستهلك35 )أ(، أو يشكل اعتداء على توازن السوق الذي يحدد قواعده قانون المنافسة36 )ب(.

أ-الإخلال بتوازن العقد )الاخلال بقانون حماية المستهلك(   

       تبنى القضاء الألماني من خلال نص المادة 142 قانون مدني مبدأ حسن النية أساس في إبطال الشروط التعسفية، إذ أن 
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المادة 10 من قانون 9 ديسمبر 1976 المتعلق بالشروط العامة37  منحت القضاء سلطة تقديرية واسعة في رقابة أثر الشروط 

العامة على التوازن العقدي ، و العمل على تحقيقه ، كما نصت المادة 9  من نفس القانون على تحديد معنى الشروط العامة 

التي تحقق منافع مبالغ فيها لفائدة المحترف بما يخالف مبدأ حسن النية38.

     و على عكس القضاء الألماني ، لم يتبنى القضاء الفرن�سي مبدأ حسن النية كمعيار في تحديد التعسف في عقد الإذعان ، و 

إنما ربطه بالقانون الذي يحدد السلوك الذي يمكن اعتباره تعسفا39  وهذا ما ذهب إليه طرح  MUNCK-STOFFEL ، أنه يمثل 

القانون قيد على حرية الإرادة في تحديد مضمون العقد ، و يشكل تجاوز المحترف حدود حريته في تحديد مضمون العقد تعدي  

على القوة الملزمة للقواعد القانونية40.

و  هذا ما ذهب إليه قانون حماية المستهلك رقم 02-04 المتعلق بالممارسات التجارية إلى تحديد الشروط التي تعد تعسفية من 

خلال نص المادة 29 منه41 ، و كذا نص المادة 1-132 قانون الاستهلاك الفرن�سي ، و على هذا الأساس لا يمكن للقا�ضي تبني مبادئ 

عامة أمام وجود نص خاص . 

ب-الإخلال بتوازن السوق )الإخلال بقواعد المنافسة(

        يضمن قانون المنافسة أحكاما تخص حماية المستهلك من الآثار السلبية للممارسات المنافية للمنافسة التي ترمي إلى تقييد 

المنافسة و احتكار السوق و هذه الممارسات تعد إخلال بمبدأ حسن النية في بعده الأخلاقي الذي يفرض التعاون بين المتعاقدين 

قبل التعاقد و أثناء تكوين العقد و تنفيذه42 .

         و من المعروف أن المنافسة ترمي إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية و تحسين معيشة المستهلكين، و المستهلك هو المعني بالدرجة 

الأولى بالعملية التنافسية، بما توفره له من الاختيار الحر بين عدد من السلع و الخدمات و بما تحققه من خفض للأسعار تساعد 

على رفع قدراته الشرائية و لذا فان تقييد المنافسة و إخراجها عن مسارها الطبيعي يعتبر عملا غير مشروع وسلوكا محظور يخل 

بأهداف المنافسة الحرة كوسيلة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية43 .

      و يندرج قانون المنافسة الجزائري الصادر في 1995 ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تستمد أساسها القانون 01-88 من 

القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية44   كما تكمن أهميتها أيضا في كونه من النصوص الرسمية التي 

اعترفت ضمنيا بمبدأ حرية التجارة و الصناعة قبل أن يكرسها الدستور في 1996 حيث نص على أن » حرية التجارة و الصناعة 

مضمونة  »45 .

     وإن قانون المنافسة فتح المجال واسعا للتزاحم و التنافس في المجالات التجارية و الصناعية، و هذه الحرية المتاحة لممارسة 

النشاط الاقتصادي تحتاج إلى تنظيم و ضبط46 ، و إذا كانت القيود التي تضعها السلطة على حرية المنافسة متعددة و متنوعة 

،  تلعب دور في حماية المستهلك وضمان سلع و خدمات بأقل ثمن و أكثر جودة47 .

         غير أنه يختلف التعسف في قانون حماية المستهلك عن نظيره في قانون حماية المنافسة فالأول يهدف إلى حماية المستهلك 

من اختلال توازن العقد، بينما الثاني لا يهدف إلى حماية العون الاقتصادي الضعيف، و على العكس يضمن بقاء المتعاملين 

الاقتصاديين الأكثر كفاءة الذين يزودون السوق بالمتوجات الأكثر جودة، فقانون حماية المستهلك يضمن توازن العقد بينما 
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قانون المنافسة يضمن توازن السوق48 .

     و  يؤثر القانونين على النشاط الاقتصادي بصفة عامة ،بينما  يختلفان من حيث  أنه يضمن  قانون حماية المستهلك توازن 

العقد من خلال السعي إلى  استقرار المعاملات القانونية و ذلك  بالتدخل في إبطال أو تعديل الشرط التعسفي دون إبطال العقد 

، بمنع العراقيل التي تزيل حرية العون  بينما يضمن قانون المنافسة توازن السوق من خلال الحفاظ على المنافسة الحرة   ،

الاقتصادي في الدخول إلى السوق ، و حرية المستهلك في اختيار المنتوجات الأكثر جودة و الأقل ثمن  الأمر الذي يؤدي إلى زوال 

المتعاملين الاقتصاديين الأقل كفاءة نتيجة المنافسة الحرة النزيهة49 .    

      و يختلف الإخلال بقواعد المنافسة عن السلوك المنافي لمبدأ حسن النية من حيث عدة و أوجه50 ، و من أهمها أن هذا الأخير 

يمس المصلحة الخاصة و تنطبق عليه قواعد المسؤولية، بينما يمس السلوك المنافي لقواعد المنافسة بالمصلحة العامة المتعلقة 

خصوصا بتوازن السوق ، ويرتب القانون جزاءات جزائية في مواجهة السلطة العامة51 .

الخاتمة

     إن التحرير الأحادي الجانب للعقود ، كما أنه قد يكون خلاصة خبرة فنية 15 النموذجية أضحى اليوم ضرورة في المعاملات 

الحديثة وقانونية، وربما خبرة عملية ذات سوابق، وبالتالي فإن وضع هذه العقود له أهميته من جانب توفير الوقت في إعداد 

العقد في ظل التطورات الحديثة التي أضحت تتسم بالسرعة والوفرة، وسد القصور التشريعي عن حل كل المشكلات القانونية 

المتعلقة بالعقود، كما له أيضا أهميته من حيث توحيد الشروط الموضوعية العامة .

وعلى هذا يظهر أن التحرير المسبق للعقد من قبل أحد طرفي العلاقة التعاقدية يتمثل في الممارسة لسلطة واقع، وليس من خلال 

ممارسة لحق شخ�صي، ولذلك لا يمكن اعتبار التعسفالوارد في المادة 35 قانون الاستهلاك الفرن�سي مجرد تطبيق للتعسف في 

استعمال الحق.
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